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  واقع الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي

  دراسة مقارنة

  شلاش العازميعبداالله . د

  ملخص
ال  ة على أع ان ل ة ال قا اني م أه وأخ أدوات ال ل اب ال ع الاس
ل أم ت  ة وت ص ص قارنة ب سات ال ه ال ة وم ث ت ف ة ال ل ال

ة ان ل ائح ال اءاته لل والل ه وج و   . ش
س  ام حقه ال ان في اس ل اب ال ف ن ع اب وق ي ل في الاس ر ال

مة ا ال ة على ن لة رقاب س ل ، ك لاف ب ال ف ال ع ا ال ا ي ع ه م
ة ف ة وال ل، ال ازن ب ال ال   . والإخلال 

ة م شأنها ال  ن ات قان قارنة لل ع آل ع ال ال أت  م أجل ذل ل
ام الا ان في اس ل ف ال لة أخ م تع س اله ب اس اء  اب، س ضه ، س ع أو 

ان ل ال ال ول أع ل إدراجه على ج ه ق راس ان ل   . على ل
فا على  ي م شأنها ال ة ال ن ات القان ل الآل ق ل راسة ال ه ال اول ه وت
ء اقع دون ل ة على أرض ال ف ة وال ل ال راً ب ال م دس س ازن ال  ال

ام ال ف في اس ع ة إلى ال ة ال ل ل ، ال ة  ف ة ال ل ح ال او تل
ان ل   . ال

ة اح ف ات ال ل اني :ال ل اب ال ة -الاس ان ل ة ال قا ي-ال ر ال س   ال
 
Abstract 

Parliamentary interrogation is one of the most important and 
dangerous tools of parliamentary control over the actions of the 
executive authority. Comparative constitutions have recognized it 
in clear texts, and the internal regulations regulate its conditions 
and procedures. Representatives of Parliament may be arbitrary in 
using the right of interrogation as a means of monitoring the 
activities of the government, which leads to disagreements between 
the legislative and executive authorities and the imbalance between 
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them. For this reason, some comparative systems have resorted to 
legal methods that would reduce the parliament’s strictness in 
using interrogation by replacing it with another method, or 
submitting interpellation to committees to study it before its 
inclusion on the parliament’s agenda. This study shows the legal 
ways to maintain the constitutional balance between the legislative 
and executive branches without the parliament resorting to 
arbitrary use of interrogation or the executive authority threatening 
to dissolve parliament. 

Key words: Parliamentary interrogation - Parliamentary 
oversight - Kuwaiti constitution 

  

  المقدمة
رة  س قة ال ث ول على أن ت ال ة في ال م ال أس ة ال ل ص ال ت
اع  ة للق اك ات ال ع اله ي ت خ ة ال ن سائل القان ع ال اول  صا ت ن

امها ها لأح الف م م قة وع ث ه ال اردة في ه س، ال ه ال ل ه انات وت ائل في ثلاثة ض
ة هي ه ات: ج ل ل ب ال أ الف ة ، م ل ال ادلة ب ال ة ال قا وال

ة ف ان، وال رة الق ة على دس قا   . وال
ل  أ الف ة ل ة  ة ن ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا وتع ال

ات ل ر ال، ب ال س ل ح ت ال ة  فل رقا اع ت ي ق ر ال س ي وال
ده لها  اص ال ح ها ع الاخ وج أ م م خ انا لع ة على الأخ ض سل

ر س   . ال
ة  عات ذات الأه ض عات ذات ال ض ة م ال ان ل ة ال قا ع ال ض ع م و

فة عامة ر  س ن ال ال القان الغة في م ر )١(ال ل في الأم اء ت ة أم  س اس ال
ن  ر أم القان س ها ال ي ي عل ة ال ن اع القان   .الق

اءات  سائل والإج قارنة في ال سات ال ة في أغل ال ان ل ة ال قا اه ال لى م وت
مة اه ال ان ت ل اء ال ها أع ل ي  ة ال قاب اني وما ق  )٢(ال ل اب ال ها الاس وأه

                                                
1) PACTET, PIERRE.(2012), Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, 
Paris. Dalloz, p65 
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قة  ه م ح ال ت عل ف ي ع املها أو أح وزرائها، وه ما  زارة  ع ال
اسي زارة ال ة ال ل   . ال

ة على  اس ة ال قا ه ال ع هي ج لي ال ارسها م ي  ة ال قا ان ال ا  ول
ال الإدارة ع  ، أع ي ت انات ال ل ابي ع  ال ام ال ل ال إذ ت في 

اء ع ة ب ف ة ال ل ة ال اس ة عامة في م ل لها سل ي ت رة ال س اد ال لى ال
ي  ة ال قا ع أخ أدوات ال اني  ل اب ال مة فإن الاس ا ال ة على ن قا ال

مة ال ال ه على أع ان ع  رقاب ل سات لل رها ال ه ، تق ا ي عل ا ل ن
ب ز ال اب م إتهام لل ه م، الاس ت عل ل إلى وما ي ة ق ت  آثار ج

لها أك مة  ب أو م ال ز ال قة م ال ار س ال   . ح إق

  مشكلة الدراسة
ة  ع  رقا رة ق بها ال ة دس لة رقاب اب وس غ م أن الاس على ال

مة ا ال ال ون ان على أع ل م ، ال ات  ا اقعي للاس إلا أن ال ال
هاال ال ازن ب ة م تعاون وت ف ة وال ل ال م للعلاقة ب ال ، س

اب ر في الاس س ام ال ال ان في اس ل ف م ال ف ،  ن تع وتع
ان ل ل ال ح  ل ي وال ه ال مة  ف ، م ال ع ا ال ة ت م ه د آل ل وج ا ي م

ي ه ع ذل ال   . وت

  : خطة الدراسة
ا  عة في ه ات ال اني والآل ل اب ال قارنة م الاس قف ال ال اول م ن

الي ها م خلال م على ال ال ي ي ع ات ال ص لل م الإشاكل   : ال
اني: ال الأول ل اب ال رة الاس   خ
اني اني: ال ال ل اب ال رة الاس ام لل م خ ع ال   م 

  
  

                                                                                                                  
اني. د) ٢ ل ام ال ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع اس ة ال قا ي سلام، ال ل : إيهاب ز رسالة ل

ق  ق راه في ال ة، درجة ال   . ١٠٧ص) ١٩٧١(، جامعة القاه
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  المبحث الأول
  تميز وخطورة الاستجواب البرلماني

ة  ف ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا اب م أخ ادوات ال ، ع الاس
ادل أو  فة أو ت ع ل ال عاون أو  ى ال ل مع ة الأخ ت قا ان أدوات ال فإذا 

قة ل إلى ال ص لها ، ال مة  ا ال ي اتهام ال ائهافإن ه ، أو أح أع
ع  لها أو ب مة  ال قة  ح ال ه عادة  ع ا ال  ها وم ث فإن ه اس ح س وت

ائها اً ، أع ه مة وت ن مق ي ق ت قة ال ا ق ال ق ل لل ال لال ع ع اس
اب ة الاس ال سل ع اب . لاس ي ي بها الاس رة ال ة وال ه الأه وزاء ه

زار مق ر ال س ع ال ه ال ة الأخ فق أحا ان ل ة ال قا ه م أدوات ال غ ارنة 
ي  د ال و والق ل في ال انات ت ل  م ال ة لل اخل ة ال ل اللائ و

اعها ع إت ي ي اءات ال اعاته والإج لاً ولا أث له،  م ا اب  ان الاس   . ولا 
اب وخ  اق ت الاس لون   : رته في م

ل الأول اني : ال ل اب ال   ت الاس
اني ل ال اني: ال ل اب ال رة الاس   خ

  المطلب الأول
  تميز الاستجواب البرلماني

ة ال د ال اني في ال ل اب ال اق ت الاس    :ن
اب: أولاً  م الاس    :)٣(مفه

ز ع ة ال اس أنه م اب  ن أو   تع الاس ه ع ت القان أ ارت خ
ل اء ال جهه أح أع ي إذن اتهام ي ع اب  له فالاس ة ع اء تأد ابي . أث ال

                                                
ادة ) ٣ ل ع م: "على أن ١٩٦٢ر دولة ال م دس ١٠٠ال جه ل ل الأمة ي اء م  أع

اصه اخلة في اخ ر ال ات ع الأم ا زراء اس زراء ولى ال ل ال ة . إلى رئ م اق ولا ت ال
ز افقة ال ال وم ع ه وذل في غ حالة الاس م تق ام على الأقل م ي ة أ ان ع ث اعاة . إلا  و

ادت  ز أن ي  ١٠٢، ١٠١ح ال ر  س قة على م ال ع ال ض ح م اب إلى  د الاس
ل ادة ، "ال ه أل ق أوردته ال ان ه لغي ) ١٢٥(و ر ال ال س ل في  ١٩٧١م ال ع وال

ادة ، ٢٠٠٧مارس  يل ال ر ال ) ١٢٥(ث رددته دون تع س ادة  ٢٠١٢م ال ث وضع ال
ر م لعام ) ١٣٠( ل في عام  ٢٠١٤م دس ع ة شه م تارخ  ح ٢٠١٩وال اق ى لل أق

ه   .تق
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خل  ي ت ن ال ال في شأن م ال زراء ع مآخ وم زراء أو لأح ال ل ال ئ م ل
اصه   . في اخ

ة في: "وه  أوضاع مع عل  قة ت ي ال اءات تق اء م إج ة  إج اح أجه
ة ف ة ال ل اب، ال م الاس لة م مق ادل الأس ع ، و على أساس ت أو 

ز ة ال قابله إجا اء  لة، الأع مة على الأس ل ، أو رئ ال ف ت ه و
زراء مة أو أح ال اجهة ال ة في م اس ة ال ل   .)٤("ال

ر فه ح ع ال اب ح دس ان الاس ا  مة ول ان في اتهام ال ل
عها ها في م اءل ة ت ، وم اء مع اوزات أو أخ ائها ع ت ة أح أع اس أو م

ع الأدلة  ات وج قائع وال ال ان  ل اب أمام ال م الاس ها مق وثها ث ابها أو ح ارت
ف ن ابي به ل ال ة أمام ال اق اب ال ح  هي م ذل إلى ف ة ل ت  ال

زراء مة أو اح ال اجهة ال ة في م اس ة ال ول اع، ال ع س له  دفاع  وذل 
ه الاتهامات مة ع ه   .)٥("ال

ل   اب ه  أن الاس ة  رة ال س ة ال لاحي ت ال ى الاص ع ال و
اب ب، ال ز ال م إلى ال ه الل ج ا ت فهاما ون ح واتهامه و ، إلا أنه ل اس ت
ه اس ان ، س ل ر ع ع ال ي أن  اق ال م على ال ل ا  م (م مق

اب جه إلى وز ، )الاس ب(وأن ي خل في ) ال ال ت فات أو أع ع ت
اصات وزارته   .)٦(...)اخ

ائي: اثانً  اب ال اني ع الاس ل اب ال   ت الاس
اء دفاع وس  إج ائي  اب ال ه ع الاس ا  ه ل فاع ع ال ة لل ه لة ج

ه ة إل ة ال ه ال علقة  قائع ال ف على ال ع صة له في ال اً ، م ف ه عل وحا

                                                
اني. د) ٤ ل ام ال ة في ال ف ة ال ل ال ال ة على أع اس ة ال قا ي سلام، ال جع ، إيهاب ز م

  .٧٦ص، ساب
ة في م. د )٥ ان ل ة ال قا لة م وسائل ال اب وس ة، الاس ار ع دراسة ، جلال ال ب

ة ل ل راه ، ت ةكل، ؤسالة د ق جامعة القاه ق   . ٣٧ص، ١٩٩٨، ة ال
ة،) ٦ رة ال س ة ال ة  ال ق ٩/١٠/٢٠٠٦جل ق ب ف ال ل ال أن  ارها  ة  ٨م ق ل

ة ٢٠٠٤ س ة ال ر في ال ر وال د "م تف دس م الع ارخ" ٧٩٠ك ال  ب
  . م١٥/١٠/٢٠٠٦
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ه ة ض ائ القائ ي ت ، الأدلة والق هات ال اض على ال الي ي م الاع ال و
اءته، ه ل م شأنه أن ي ب م  ق ها و اق   .)٧(وم

لف الا  ائي ون اتفقا فق في و اب ال لح الاس اني ع م ل اب ال س
اب"ارة  اب" الاس م الاس ق ني ل لاف في ال القان ا الاخ وم ، إذ  ه

ل ه في ال جه إل اني ، ي ل اب ال لح الاس ل ب م م ال ا  ع ل
ائي مع ال ق ال ة ال ه سل اني  ،هوذل ال ت ل اب ال ا ي الاس ك

ق ان ال ال ول ال رة الأخ  س ة ال قا   : ع وسائل ال
ق   ة ال جه م سل ائي ي ق الاب اء ال إج ائي  اب ال ان الاس ول 

ادتها اناتها وح ة ل ائ ع ال ر ت ال س ل لها ال ي أو ه ، ال اجهة م في م
اً  ه قت ة ال ه م جان سل ة عل ه ت ال ة في حال ث اك ه لل م ، لإحال أو ع

اءته ت ب ة ب ائ ع ال ة ، إقامة ال ائ ع ال ف في ال ني لل فإن ال القان
اني ل اب ال اف الاس اما ع أ   . لف ت

اني: الًاث ل ق ال ال وال اب ع ال   ت الاس
الت الاس - ١   اب ع ال

أ على  ات ت ة م مة أن ث ال ال ه لأع ع ا ة ل ان ن ل ق  ع ال
ز  ها م ال ار ع ف غ في الاس ة و اس احة ال لة هي ،  الال أ إلى وس ل ف

عا" اء  )٨("الأك ش ل أع مة م ق ال ال ة على أع قاب فة ال ة ال اش ل
ان ل ة م ح ، ال اجة إلى ت ل اء دون ال لاء الأع م بها أ ع م ه ق

قائ ي ال ق ة ل ال ال  ا ه ال ه    .ب

                                                
اءا )٧ اب م إج ار الاس قأن في اع ة ال ه على غ سل ق وح ة : ت ال ح ل

ع رق  ة، ال ة  ١٨١ال ال ة ، ٢٠٠٠ل ي ، ٦/٢/٢٠٠١جل ة ال ن اع القان عة الق م
ة ال رتها م ع، ق ا ع، الق ال ا ل ال   .٢٣٧ص، ال

ه على ا. د )٨ ة وأث ف ة ال ل اي دور ال ح، وت ان محمد  ةرم ا ق ة، ل ي ، القاه دار الف الع
  . ١٨ ص. ١٩٨٨
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اقعة" ه ال ة ول ال على ه اقعة مع ل العل ب ال على  ق ال ، )٩("و
ر" ة ع أم م الأم ل على إجا ع ، ق ال ة ل  ا م الأن أو ن

هاالع ال ل إل ص   .)١٠("ائل ال
ال أو  لا لل ن م ي ت عات ال ض اب في أن ال ال مع الاس ف ال ي

لقة اب ل م خل في ، الاس اب ال ال أو الأس ن م شأن ال ز أن  فلا 
اء ارة أمام الق ر م اء ، أم قلال الق عارض مع اس ا ي ة  ائ ام ق أح عل  أو ما ي

ل اص ال ةواخ ائ   . ة الق
ة لا  اق عه ع ال ض ال في أن في م ة ع ال لة رقاب س اب  و الاس
اض على  افقة أو الاع ان ال ل اء ال ع ل ي م أع ة   ات ال ف  ي

اب ع الاس ض ة الأخ ، م قا ه م وسائل ال غ ه  د علاقة ب  فه ل م
ال ل ال ا ، م هي ون ة ق ت ت آثاراً خ ل ت ات واسعة في ال اق اها إلى م ع ي

ائها مة أو أح أع قة م ال ها ، إلى س ال قة ف د إلى تأك ال وما أن ت
ها   . وت م

ق - ٢ ان ال اب ع ل   ت الاس
انات ال  ل قارنة لل سات ال ي ال لف ل تع ة خاصة أو  ن ل ة في أن 

ات العامة س الح الإدارة أو ال ا إح ال ف ن انه  أو أ جهاز ، م ل
ف أو إدار  وعات العامة، ت وع م ال قائ"، أو أ م ي ال ، )١١("م أجل تق

ة قا ارسة مهام ال اع على م مات ت قاء معل ف ، )١٢("واس ق ان ال ل ى لل ى ي ح
                                                

قارن  .د )٩ ر ال س ن ال ان في القان ولة في نق الق ، ح رئ ال ا، ج تاب ، تق دوم ب
لا ب صاص ة محمد ع ج وت، ت راسات وال، ب ة لل ام ة ال س   . ٩٨ ص، ٢٠٠٨، ال

ة ا. د )١٠ قا ، ال فى ال فاذ ح م ان ل ة  ف ة وال ل ال ادلة ب ال ل
رة س ة ال راه ، القاع   . ١٠٨ص ، ٢٠٠٦، جامعة ع ش، رسالة د

ادة  )١١ ر ال  ١٣١ال س لغي( ١٩٧١م ال ادة ) ال ر ال  ١٢٢وال س  ٢٠١٢م ال
لغي( ادة ، )٩ال ر م ) ١٣٥(وال   . ٢٠١٤م دس

ادة  )١٢ ي ) ٢ – ٥١(ال ن ر الف س ل  ١٩٥٨م ال لات ي ل م  ٢٠٠٨وف تع فع ارة ال وال
  . ٢٠٠٩أول مارس 
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ة أ ال قة الأوضاع ال ةعلى ح اد مة ، )١٣("و الإدارة أو الاق  ت ال
ان ات تل الل ل ثائ "، ل هادات وال ولة تق ال في ال ع م زراء وج وعلى ال

ه ل م ي ت انات ال   .)١٤("وال
د  ان إلا ع وج ل ها ال أ إل لة لا يل اني إذن ه وس ل ق ال خلل في  فال

وث ف ولة أو ح ة ال ه ذلأجه ة أو ما شا ة أو مال اس ق  ،ة س ان ت أل ل ف
اها وم  ان وق اح الق قه في اق ة لازمة ل ق ن ان في ال ل ع م أن ح ال نا

مة ة ال اس عل م ، ث م ا ي ح  ار ص ار ق ان م إص ل ى ي ال وح
اصه اخلة في اخ ر ال   .)١٥(الأم

اب ع  ة أوجه و الاس اني في ع ل ق ال م، ال ها مق ات لعل أه
اني ل ق ال اب فال قات الأخ  –الاس ه م ال امه –غ لاه: ق ، جهاز ي

ه ع ي عل ض امه، وم ات لازمة ل إت   .)١٦(وسل
ق  ة ال مات في ل ق ه ال لى ه ق، وت ع ال ض ق، وم ات ال ، وسل

ق ة ال ماته، وس ق اب ف ي  لها ، أما الاس ع ال ض اور ال م
اب لاه، الاس ة ت اجة إلى جهاز أو ل   .دون ال

ة   ل ل اجة إلى ت م ال اني في ع ل ق ال اب ع ال ا ي الاس ك
ه ة  اق ة ال ا ل ج اب رغ ت ة الاس اق اني، ل ل ق ال ل ، أما ال ف

ان خ قل ل ال ع ع أساسي في تفع ض ق في ال   . اصة لل

                                                
13) ELISABETH VALLET, Les commissions d'enquête parlementaire sous la 
Ve République, Revue française de droit constitutionnel, (R.F.D.C.), n°, 54, 
2013, p.251. 

ا )١٤ ي  ١١٤دة ال ر ال س   . ١٩٦٢م ال
ان. د )١٥ اقي ع ال اني، فارس محمد ع ل ق ال ة، ال ة، القاه ل الع عة ال ، ١٩٩٩، م
اح ح. د، ٥٠ص الف ر في ال، ع س ام ال اد ال   . ٣٦٩ص ،  ١٩٦٨عة ، م
ن. د )١٦ اهي أب ي ال ال، محمد  ة على أع ان ل ة ال قا رة، مةال ة، الإس ي امعة ال ، دار ال

 . ١٠٩ص ، ٢٠٠٢
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  المطلب الثاني

  خطورة الاستجواب البرلماني
عه: أولاً  ض اب م ح م رة الاس   خ

ة   مي فهي غ مق اني اللاحقة على الأداء ال ل اب ال الات الاس د م ع ت
ن  ر والقان س ام ال م أح ع خلها في أع، إلا  م ت قاً أو ع اء ت رة أمام الق ال م

ات ل ل ب ال ل بل ، للف اني غ م ل ولة لأنه في ال ال ال رئ ال أو أع
اور ع ال أ ال قاً ل زارة ت أل ال   . ت

ة العامة  ل ال اب ضارا  ع الاس ض ن م ا  ألا  ن في ، ك وألا 
ة خاصة أو ش ل اب م مهتق الاس ق و ، ة ل ا ع تل ال و

ة ض د ، ال ال مع بل تع ه م ق عه لا  ض اب م ح م   فإن الاس
اب  م الاس ام م ة ال مي ش ا ال ع ال عا ل ع ت عاته وت ض م

ة ن رة والقان س ا ال   .ال
عات ا  ض ع ال رته في أنه ق ي اب ت خ ا فإن الاس ة وه قل ل

اد قافي أو الاق ي أو ال عل ي أو ال ال ال اب ، كال أ العام ون ه لل ل
مة ل ال ال م ق ار ال ا إه ع م فها في الإنفاق العام، ال ء ت أو ، أو س

ات ة س ازنة خلال ع ة ع ال لها في تغ ة دون أخ ، ف وض خارج ها لق أو ت
ان ل افقة ال عهوهي ، م ض اب زخ خ م ح م ى للاس ها تع ل ق ، في م

ان ق  ل مة وال لاف ب ال أزم وال ة لل ة الأم إلى وضع نقا ح د في نها ي
ان ل ل ال مة أو  إقالة ال هي    . ت

اءلة   د م عه لأنه  ض رة م ح م ل خ اب  ا أن الاس ت ف ولا 
ز  مة أو ال ةال د ة أو ف ا لة ، رة ج ل فإنه ي ع الأس ا ال وم ه
اني ل ق ال ع مع، وال ض ق في م ة لل ل ل اراً ب ان ق ل ، ع أن ي ال

الفعل قاتها  اء ت إج ة  ه الل أ ه اء أو ، ت ع الأع اء  م في تل الأث ق وق ي
ل ه في ال اب ، أح الهل اس ع أع ق ب عل ال ي ي زراء ال ، أح ال



  نظام الدستوري الكويتيواقع الاستجواب البرلماني في ال

  الله شلاش العازمي عبد. د

 

١٨٥ 

اد  ى ال ع ز ال ال اصة  ال ال ل تل الأع اب ح اور الاس ع م ور  وت
ه ا    .)١٧(اس

ة   ة واح ان ل ة ب ار في جل عاتها فق ت ض اب م ح م رة للاس ة خ وث
زراء د م ال ات لع ا ة اس ل ع م أع، ع ل  ان م   ل اء ال

ع  ض ة ل ال قة الأم  لاء ح انات لازمة لاس ة ب اب أ ه الاس وجه إل
اب ل، الاس قي ب ال اع ح ات إلى ص ا ة الاس ل جل ها ت ففي ، وع

قا  ع ال سا ل ال ات م ا(أح جل اب حال ا ، )ال ا ا ع اس ق أث ن
ة  عها في جل ةض ج زراء: وجه إلى ، واح ل ال ولة ، رئ م ووز ال

ار ة ووز الاس ن ال ة، ل ان ة الع اف وال ان وال ارة ، ووز الإس ووز ال
اعة اعي، وال ام الاج ي، ووز ال ولة لل العل عل ووز ال ، ووز ال

ة لاح الأراضي، ووز ال ةووز ، ووز واس ل ة ال ولة لل ارد ، ال ووز ال
ر  ة والق ع ة وال اض ال ار الأم ة وان ة ال عا ر ال ه ة وال ع ت ائ ال

ي امات ال   .)١٨(في أداء ال
ه: اثانً  اق اب م ح م رة الاس   خ

ان ل م إلى رئ ال ة تق ان ل ات ال ا اق الاس ي ت لى لها الأخ ع، ل
ه و، م ف ال م ، وذا ل ت لغ مق ان أن ي ل م فإن على رئ ال ع اب  الاس
له ا أن له، ق ا  –إن شاء –ك اب م و الاس اف ش م ت ه الع إلى ع أن ي

له م ق ة أخ ، عى ع لة رقاب له إلى وس ه ت ل م   .)١٩(أو 

                                                
ة"،  حع أح. د )١٧ ان ل ان ال ان، " دراسة مقارنة: "الل لة روح الق ر ، م ة ت لة عل م

ا امعة  ق  ق ة ال ل د ، ع  اي ، ١٠الع ها ١٩ص ، ١٩٩٤ي ع   .وما 
ع ال  )١٨ ل ال اسع، م ل ال ة ، الف ل اف ال م الأح ال ة ي عق ع ال عة وال ا رق ال
ة  ١٨ ل س   . ٢٠١٠م أب
ار )١٩ ع، جاب جاد ن ل ال ع في م اء ال ة الأع ع ، مع ا م ال ة ال مقال 

ة د ، ال اي  ١٣ع   .١٣ص، ٢٠١٢ي
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ل و ال اب ال فى الاس ةأما إذا اس ل ة ال ض ة ، ة وال ل ل ال وق
اب ة الاس اق دة ل ع ، ال ي م ال ل ول الأع اب في ج رج الاس ي

ة اق اب، ال ه الاس جه إل لاغ ال دة م إ ة م ع م ن إلا  اء لا  ا الإج   . وه
ل  ة ل ال رة  ل خ اب  ة فإن الاس اق ة ال ا إلى جل م فإذا ما وصل

اب م الاس ان مق ل ها، ع ال ي أس عل اب ال ه الاس م إل ق ز ال ودقة ، ولل
ماته ة، معل قاب ه ال ف ل و مي، وتعلقها  لل في الأداء ال ا ال فها ل ، و

اع  هله للإق فات ت ف  ه ي ا ض اس ع ان م  أتى إلا إذا  له لا ي ا  وه
ه ات ال لةوال، وث أنه ،  م أل ه  اخ ان ل ي رسالة ا ع ل ذل فه  ق  وف

اته أص ر  ته ، كان م الأج ة في م ة غ م اب نق ح الاس ولا أص
ات القادمة ا ه في الان ارة مقع د إلى خ ة ق ت ان ل   . ال
ي ع ز ال رة لل اب أك خ ة الاس اق ه أولاً أن ي، وتع م رته إذ عل  ق

ان ل ة أمام ال ف ة ال ل ل ال اب فه  اجهة الاس أتى ذل إلا م ، على م ولا ي
اب اور الاس ه ل ف مه، خلال ت ه مق ق ع أ ما  ة أو خ هار م ص   . و

ع وض   ور هام في ج ه ب ان وم ل اس رئ ال اف إلى ذل  و
اح ع ال ض ات ذات ال ا ة، )٢٠(الاس ها دفعة واح ة ع ها والإجا اق ى ت م   . ح

ة   اب أ ه الاس ل م وجه إل ان أن  ل اء ال ل ع م أع ا أن ل ك
اب ع الاس ض ة ل ال قة الأم  لاء ح انات لازمة لاس الة  وم، ب لة ال الأم

ع ال على ذل أن واج ل ال ات م ا ع اس  –ه إح جل اً ض اث ا
ة ة واح ها في جل اق عها ل ات إلى، ج ا ه الاس ل : وق وجه ه رئ م

زراء ار، ال ة ووز الاس ن ال ولة ل ة ، ووز ال اف وال ان وال ووز الإس
ة ان اعي، الع ام الاج اعة ووز ال ارة وال عل ووز ، ووز ال ووز ال
ولة لل ي ال لاح الأراضي، العل راعة واس ة، ووز ال ل ة ال ولة لل ، ووز ال

                                                
ادة  )٢٠ ة م ١٩٩ال اق اب ت م ع ت على ح تق اس ل ال ة م ل له م م لائ
ل ادة ، ق ل ال ات ٢٠١و ا ف الاس اردة ب عات ال ض رت ض ال ة ق   . م ذات اللائ
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ة  اض ال ار الأم ة وان ة ال عا ر ال ه ة وال ع ت ائ ارد ال ووز ال
ة مات ال ر في أداء ال ة والق ع   .)٢١(وال

ة إلى  الي ن اب ال اس ف في ال  اً ما ع قات ذل أ لق وم ت
ة ال زراء ووز ال ل ال ل ، عائلة نائ رئ م ف اب م ح ت تق اس

اب الأخ  اور والاس ل الأمة ت الأول ثلاثة م اء  قل م أع وم
اور ة م ان   . ت ث

ل ال م رئ  اب  ل م الاس ة  اق ع م ي م ة ت وفي جل
ل الأمة دمج الاس ةم ة واح ها في جل اق مج ، اب ل م مة أن ال رأت ال

اب ل الاس ع م ض ة ال م وح ة لع الفة لائ ض ، م ة على ع ت الأغل وأص
لاف لل   . ال

اور هي اب الأول ثلاثة م ولة: ت الاس ال ة  ال الفات ال وضعف ، ال
ة ال ال  ولة، رقا قات ال ل م ة ، وت ان اني ث اب ال وت الاس

ن رق  ام القان الفة لأح اور هي ال ة  ٣٩م ة ل ة  ٢٠١٠ل ات  أس ش ب
ة  اه ور(م ة ال ك ) م ة ال ل ار وتق م ة العامة للاس اوزات اله وت

ن رق  القان ام  م الال ا وع ة ال ل ل على م ات ال ة  ٤٩وش  ١٩٨٢ل
ي والإدارة العامة ف قاع ن والع وال ف ال ات ال ت ي شأن زادة م

ن في أملاك  م ت القان اص وع اع ال ل في الق ن م الع ح ارك وال لل
ة ا ات الاج أم ولة وال   .)٢٢(ال

ة ل مة م ال ها ان ال اب الأول، )٢٣(وع ن الاس ، ف ال
ا انيوت م اب ال ة الاس قة، ق ل س ال هى  م ، ال ان ز تق إلا أن ال
ه قال   . اس

                                                
ع ال  )٢١ ل ال اسع، م عي ال ل ال م ، الف ة ي عق ع ال عة وال ا ة رق ال ل ال

اف  ة  ١٨الأح ال ل س   . ٢٠١٠م أب
ة  )٢٢ ل الأمة م  . ٢٠١٢ماي  ٢٤م
ل )٢٣ ارخ ،  الأمةم ة ب  .٢٠١٢ماي  ٧م
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اب م ح آثاره: اثالً  رة الاس   خ
ه   ه جل اني إذا ما ان ل اب ال ها الاس ت ي ي ة ال لعل أه الآثار ال

ه اق ب، م ز ال قة م ال ل ل ال ى ذل أن، ه تق  تع  ومع
ح  اح  اق مة  ز أو ال اب إدانة ال اء أث الاس مة م الأع ق احات ال الاق

ه قة  زراء، ال ل ال ة رئ م ول عاون معه ، أو تق م ة ال ان م إم أو تق ع
ا في ال( مة ، )ك قة م ال ا  ال ارا م ر ق ل  ي أن ال ع ا  م

ع لها أم  اء  ائهاس   .  أع
قة  ة ل ال ي جل ل ل اب  ها الاس اق ة م هي جل ل ذل أن ت وتف

ب ز ال ان ، م ال ز  قة م ال ة ال في صالح س ال ان ن فإذا 
زراء ل ال ه رئ م قال اس م  ق ة ، على الأخ أن ي اس ة ال ل بل أن ال

ع أن ت ي  ة تق ان ها  ال قل ةال ق  ف ة ال ل ها أمام رئ ال قال مة اس ال
ار  ة أخ واخ اخ م ة ال دة إلى ه ان للع ل ل ال ة  ع أو ي للإرادة ال

ي ان ج ل   .ب
ة ال ارات ال ي في ال ر ال س ة لل ف ة ال ه ال ضع أف ع ا ال   : وه

ا(...  ر ح ال س ر جعل ال لا في أم ار في ال م ق فالة الاس ة في  و
ح  ز  زراء  لا  ة لل د ة الف اس ة ال ل د على ال ها وضع ق ة م ب مع
ل على  اء ال اء م أع ة أع ل ع ه ه أو  اء على رغ ز إلا ب ال قة  ال

ع هج ال ات اب فال اء وذل أث اس ي الأقل أ خ الأع ر ال س ه ال
اب ة الاس اق ل الأمة في حال ت م ة ل اخل ة ال ه اللائ ام ، ون ه الال

اب ة الاس اق رة ل ق اع ال ل في شأنه، ال ار م ال ار ق ا ، لإص اش و
اء ة الأع افقة أغل ز ، م ات اع ال ه الع غ م ه ار على ال ر الق فإن ص

لا م قةمع م ال ار ع فاءً ، ه م تارخ ق ولة اس ا إلى رئ ال ه وج قال م اس وق
ادة  ه ال ني ال ت ل القان ر ١٠١لل س ز في ، م ال ا ال قى ه ل لا ي ول

ع ع إلى رأ ال ج ل الأمة وال ه ول رأ رئ حل م   .)٢٤(...)م
                                                

ر ال  )٢٤ س ة لل ف ة ال ادة ال قها على ال   . ١٠١ي في تعل
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ة على ال س ف ة ال اقع أن ال رة وال س ات ال ال ت الإش الف ال أوج
قة ل ال علقة  د ال الق اب  ها الاس ي ي ها، ال ة على س ت ، والآثار ال

ان ل ل ال مة أو  ل ال ق ة ال له أن  ف ة ال ل ام إلى رئ ال   .والاح
ي ت م الآثار ال  ة ال ل ات الع اؤل ع الآل ار ال ا ي اب وه ة للاس

ة على  قا اني دون أن تقلل م ح ال ل ال أ ال مع ار خلاف ب  ودون  ،ةال أن ي
ال  د الأولى  ه ات ف ا رة الاس ة  خ ف ة وال ل ال ال

قة اب إلى  س ال ان، الاس ل ل ال ة  ان ح ال    .!وتل
  

  المبحث الثاني

  سف في استخدام الاستجواب البرلمانيآليات الحد من التع
اب ام الاس ان في اس ل ف ال ي ت م تع ات ال الآل ي ، نق  سائل ال ال

اب لة أخ غ الاس قارنة إما لل ع وس ها ال ال ه ان ، ت اء ل إن أو 
ه ل تق اب ق رس الاس ة ت ل، مع ها أ م ال أ إل لة ق تل ة وس  دون أو أ

ان   ل مة وال لاف ب ال ان م شأنها ال م ال ر الق س الفة ال م
ات ا   : الاس

ة آخ : ولاً أ ان ل له ب س اله ب اب واس ل (ه الاس ان الان ل   ) ال
م  فه ال زراء  اب ال ة اس ة ال ل ة في ال رة الع س اع ال ف الق لا تع

قارنةال ق  ة ال ان ل ر في اغل ال ال س ع ال ل لا ن ب ، ره ال ول
اب ا للاس م ت ردات والع ي الل ل ل م م ة ل اخل ة ال ص اللائ ا ، ن ون

ها  ل عل ل  ان الان ل مها ال ه  ة مغاي ان ل لة ب ام وس اس ه  ت ه
)Adjournment debates (اق ار أ ال دة لأم عاجل أو    . ات ال

لة   م وس ان  ل اني ن أن ال م ال ل الع ة ل اخل ة ال ف اللائ و
اب يلة للاس ة ، ب اق ف م ل به أج اح ال ان في تق اق ل ل في ح ع ال ت

ه  ل عل ة عامة وعاجلة و د ذ أه ه ) Adjournment debates(أم م ل ف
ادة  ان ٢٤ال م ت ع ل الع ة م    :م لائ
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(General debates: Emergency debates))م  )٢٥ ل "و أج اح ال اق
ا  ا د لها  ق ال اضها أو ل  ال ق لأغ ة ت ان ل لة ال ل الأش في حال ف

اح م ال غ في اس ان ي ل ان ع ال ل فيو   .)٢٦(مة ي
د وهام  -  ).a specific and important matter(أم م
ار  - مة) urgent consideration(أم  اصات ال خل في اخ  . ي

ل"و تق  أج اح ال م " اق ل الع ان ) speakers Office(ل م إذا 
ع مع ض ة م اق ل م ل ح اك ج ع، ه ل  أج اح ال ة اق اق ل م  د رئ ال

ف ساعة ة ب ل هاء ال ع ان ة و ل ام انعقاد ال م م أ ة أ ي   .)٢٧(في نها
ات : اثانً  ا ة لف الاس اث ل ي وال (اس ان ال ل   ) ال
ي - ١ اب ال ل ال اب في م ة ف الاس ة ال   الل

ي اب ال ل ال ال م ول أع اب في ج قل، إذا ما أدرج الاس ة  ان إلى ل
أنه  ل  اب وتق تق لل راسة الاس اب ل ة ن لة م خ ة م ف ة  م

مه ر مق ه العامة وفي ح   .)٢٨(في جل
اب الاس علقة  ة ال ال ل و ال ام وال ل ، وم الأح م رئ ال ق أن 

ه لاغ م وجه إل إ اب  ا، الاس اب  مي الاس ئ مق لو ال رج ، ة ب و
ه إلى  ه وذل لإحال ق ة ل ة تال ل في أول جل ال ال ول أع اب في ج الاس

أنه ل  ه وتق تق لل اق ة ل ة ال   . )٢٩(الل

                                                
اني )٢٥ م ال ل الع ة ل اخل ة ال   : اللائ

House Of Commons, -Standing Orders of the House of Common’s 
public business , London- the stationery office, Ordered by The House of 
Commons to be printed 8 April 2014.P 33. 
26) CHRIS TAYLOR, Law Express: Constitutional and Administrative law, 

London, Longman, 2nd edition, 2015 p-107. 
27) IAN LOVELAND, Constitutional Law, Administrative Law, and Human 
Rights: A Critical Introduction, Fifth Edition, USA, Oxford university press, 
2013, p411. 

ادتان  )٢٨ ي ١٤٧، ١٤٦ال اب ال ل ال ة ل اخل ة ال   . م اللائ
ادة  )٢٩ ي ١٤٥ال اب ال ل ال ة ل اخل ة ال  . م اللائ
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ام  ة أ ان ع ث ة في ال إلا  ة ال اب في الل ة الاس اق ولا ت م
ها ه إل ل وذل في غ، على الأقل م أحال ز على تع افقة ال ال وم ع  حالة الاس

ة اق ه ال    .)٣٠(ه
ل ام ب اب ال ل ال ئ م ى ل ع أن ي ه ، و جه إل ز ال لاغ ال إ م  ق

اب ل، الاس ة ب ا اب  مي الاس ا  مق ول ، ك اب في ج إدراج الاس
ه ق ة ل ة تال ل في أول جل ال ال اً وفقاً وم ث ، أع اً  اب س  الاس

ر  ه أنها الأج ل وم ي ي ال ل ال ان ال ال إلى إح ل أن  ن  للقان
ة ات تل الل اب ب ع الاس ض عل م اب ل اور الاس وعلى ، ف م

اب أن الاس ل  اور تق تق لل ع ف ال ة  ه الأخ   .)٣١(ه
ام ا أح لا  ادة وع اب  ١٥٠/١ل مي الاس اب لأ م مق ل ال ة م م لائ

ل وما شفاهة  ئ ال ابي ل ل  اب في أ وق إما  داد الاس ح اس
ة د ال ع خ داد أن نق ع ا الاس ت على ه ة فإذا ت ل ع ، ال

ه ال ولا ي  ول الأع ادة ، م ج ت ال ر اح  ١٥٠/٢ومع ذل اع م ح ع
اب ه للاس دادا م ة اس ه في الل اق دة ل ة ال ل اب ال مي الاس وذل ، مق

ادة  دتها ال ي ح ة ال ة ال له الل ر تق ب لع اب ال م  ١٤٦ما ل  
ة ة ، ذات اللائ ة واح ة ول ة تال اب إلى جل ة ن الاس جل الل الة ت ه ال وفي ه

ابفق  ه الاس جه إل ز ال اع رأ ال   .ع س
دة له ة ال ل اب في ال ة الاس اق هي ، وفي حال ت م ة ق ت ل ه ال فإن ه

ي  ة ال ة ال فع رئ الل أن ي مة في ال  ق ات ال ا ة للاس   ال
ادة  دتها ال ها إلى رئ م ١٤٦ح ي تق اب ال ل ال ة م ل م لائ

اب ادة ، ال ام ال أح لاً  ق ع ا ال وره ه ض ب ع ة على  ١٤٩ال  م ذات اللائ

                                                
ادة  )٣٠ ة ال ٦٥/٣ال ل ر م ادة ، م دس اب م ١٤٦وال ل ال ة ل اخل ة ال  اللائ

ي ا، ال ادة تقابله ادة  م ١٠٠/٢ ال ي وال ر ال س ل الأمة  ١٣٥ال ة ل اخل ة ال م اللائ
ي  . ال

ادة  )٣١ ة ا ١٤٦ال يم اللائ اب ال ل ال ة ل اخل  . ل
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ه ق إل فع ال ة ل ة تال ل في اول جل احات ، ال ة الاق  ي تق الل
ج ع اب وهي لا ت ة للاس ال اها  ي ت ال: ال ول الأع قال إلى ج أو إدانة ، الان

ه ا ابم وجه إل   . لاس
ر  - ٢ ل دس ع ال في  ل ال ة في م ة ال لغي ١٩٧١الل   ال

ر م د  ق دس ي س ة ال اي  ٢٠١٢في الف ر ي س  ٢٠١٤ال ألغي ب
ة م عامي  ع ال في الف ل ال ى  ٢٠٠٠كان م ه  ٢٠١٠وح غل عل

غ ة على ال اك ة ال ل ي لل اح ال ب ال ة ال ات  س عارضة على ف ة ال م ق
فاوتة   . م

ان ة م و ات في الف ا ل  ٢٠١٠ –٢٠٠٥ الاس ة م ا م رقا تأخ ح
ة ال عل  ة ت م فات ح لاد ب ها ال ت ف ة زخ مة في ف ع على ال ، ال

ل ائ عي لإس ع الغاز ال ات ل ات، وتعاق ا ان الاس ي  ارسات ال ها م ال  وغ
أ العام ها أمام ال ة لف ح لة ال س   . هي ال

ل  ان ح ل مه ع ال اب ال ق زراء على (ففي الاس ع ال نفقات علاج 
ارج ال ولة  ع) نفقة ال ة ال ال ار ل ن وه الفة للقان ه ، ال   كام دعائ

ماته ة معل الة على ص ثائ ال ات وال ع، ال ل اس  إلا أن رئ ال
اب ل الاس م  ائ مق ض ال اب فاع اء أس اب دون إب فأحاله رئ ، الاس

ة ال ل إلى ل   . )٣٢(ال
ار  ي ت إه مات ال عل ان على ال ل ل نائ ال ة ح ومع ذل فإن صع
ع  ع في  عله  ولة ت ة ال ة على مال اف ال امها  م ال ال وع مة على ال ال

الات  رةال ف ال ع ال ، قالات ال ل ال م أجل ذل أعل رئ م
ات ا ة الاس اق ل م ة ح ي و ج اع ، ع وضع ش ضع ق ة ل ل ل وقام ب

د  عاد ع اس ة  ه الل اح فأن ات في دور الانعقاد ال ا ة الاس ا ل ة ن اق ال
ق اد  م الاع ها ع ة م ي ا ج و ها ووضع ش لة لاتهام م س ف  اصات ال

مة   . )٣٣(ال

                                                
ع ال  )٣٢ ل ال ارخ ، م ة ب   . ٢٠١٠مارس  ١٢جل
ل ال )٣٣ اسع، ع ال م عي ال ل ال ة ، الف   . ٨/١٢/٢٠٠٩م
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ال  اب م م إدراج اس ة ع ات الل ص ها ت ي ت و الأخ ال وم ال
ات  ا ض الاس ة في ع ن الأول ل شه وأن ت اب واح  ة اس اق ائ واح وم ل

اب  ة الاس ع م ة العامة وألا ت ل داً  ٣٠وفقاً لل ف ائ م قة لل قة  ٢٠أو  د د
اب واح ائ مع آخ في اس اك ال ل . حال اش أن  بل وزاد الأم على ذل 

اب في  اق الاس ل  لا ي ة لل اخل ة ال يل اللائ ة تع اب الأغل ع ن
اب ة الاس اق ل م ال ق ول الأع قال إلى ج ة للان ت الأغل ال و ، )٣٤(حال ص لا ج

ة ال ها في أن الل لف ع ن ع ال ت ل ال حها رئ م ي اق ة ال
ي اب ال ل ال اب ، في م ل الاس ص قاً ل ة مع ا ان  نا  فالأولى في ن

ة ة وت آثاره ال اق ة ال ي ، إلى جل اب ال ل ال ة م في ح ل
اجهة ح ات درء ل ا ة م شأنها دراسة الاس ه ال اب م تق ف ال الة تع

ة ف ة وال ل ال لاف ب ال   . وثارة ال

ي: اثالً  ل الأمة ال ات في م ا   ش الاس
د م ان إلى ع ل أ ال سائل ق يل ا –ال وث أزمة ب  –ا رأي لل م ح

ت اني م شأنه أن ي ل اب ب ة  اس ف ة وال ل ال ة ال  آثاره ال
ز ال ة، قة م ال اه ة  رة –غلا أن ث ل  –ن انها غ دس ها م أ إل ل

ه اق ل م اب ق ل في ش الاس ي ت م إدراجه ، الأمة ال ي ال ع ع و
ا  اوره واتفاقه مع ال ة م ن رة وقان غ م دس ل على ال ال ال ول أع ج

ض ة وال ل ابال   . ة للاس

                                                
ائ  )٣٤ ي (...) حاول ال ب ال ال ة(أم ال  ب الأغل اب ) ح د على الاس وضع ق

ات ا عق على الاس احة واسعة في ال ة م ى الأغل أن تع ال  اً إلى أنه لا  أن ، ف م
رت الأ ابي في حالة ما إذا ق قاف الاس ال و اول الأع قال إلى ج ة الان أن ، غل عللا  م

ات ا عارضة ح تق الاس ح ال ة ح ت ل الأغل ة ت اه أن ، اللائ ا مع ات % ١٥وه م جل
ل ة، ال ة غائ ها الأغل ن ف ات ت ا ة للاس ح ، وهي ال ة ل يل اللائ ج تع ا  م

ها ص ة ف ة .. .الأغل اق ات ال ل ة في  ة له الأول اب الأغل أن ن ع  ل ال وعق رئ م
ه  م ة ح اص ي م حقه م ة ال اب الأغل ث ن ف معارض ولا ي ث  ل أن ي ول م الع

غل اً  ل ة  اب الأغل م ن ق اني  ألا  م ال ات لل ا ة الاس اق ل م اد أن ت ع  وأنه على اس
ع ال  ل ال ة م اق اسع، اب ال عي ال ل ال ة ، الف   . ٨/١٢/٢٠٠٩م
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لة ذل مة ، م أم مة اح على مق ئ ال ة ل ل أل اب ع م اس
ة ان ة الإس الق ر تعلقا  لاد، وم ة في ال ها ، وتأخ ال ي ت ائ ال وال

اتها ة إلغاء تعاق مة ن ورة ش ، ال ل ض مة م رئ ال ل رئ ال
هة ع اب ل اور الاس رةم س ه، م ال م ة مق اق فاء  ل ، والاك ا ال غلا أن ه

ائ له ال ق ث ، ل  ع أن ت ل  ل الأمة الأم لل على ال ض رئ م فع
مة ل رئ ال اب م م  ل، ثلاثة ن ا ال اف له هى ، وثلاثة م ال وان

مة ل رئ ال افقة على  الح ال ا، ال ل اب إلى  م م الاس ق ا  ح
ه اق قاً ، رف م اب ت اب للاس ي أ م ال م ت ال لع ول الأع ف م ج

ادة  ل ) ١٤١(لل ة ل اخل ة ال   .)٣٥(الأمةم اللائ
فاف على  اني ه ال ل اب ب اور اس ل ال على ش م اقع أن  وال

ه ق ة ل ل و ال ادة ، ال ل س تق  م) ١٣٤(فال ة ل ت ل أل ة م لائ
ل الأمة ئ م ة ل ا اب  ي ، الاس قائع ال عات وال ض از ال إ اً  م

اولها ات ، ي اص أو اله امة الأش اس  ها م ارات غ لائقة أو ف ا م أ  خال
لاد ا لل ة العل ل ال ار  ا في ال، أو إض زراء ق اش  على نا ع أن ال

اور ا ابل ش م ن ، لاس ع وفقاً  – الأصل –مع العل أنه م
ادت  اب ) ١٠٢، ١٠١(لل ائج الاس ه ن ول إل ر م ال على ما ت س م ال

زراء ل ال عاون مع رئ م ان ال م إم ع ز أو  قة ب ا  . م س ال وه
ات ف ا ة ش الاس اه ار  ازن ب اع ال ل إخلالا  ي ت ل الأمة ال ي م

ادة  رة لل الفة دس ة نا ع م ف ة وال ل ال ر ) ١٠٠(ال م دس
اب الاس اصة  عاً  . ال ال ل ن ة  ل ال جه م م ا ال ال في أن ه ولا ج

ا ال ه إذا ما اس اب أنف ة ب ال اخل اعات ال اء م ال ون أع ع ي  زراء ال
زار  ل الأمة  ال ال   .)٣٦(في م

                                                
مة  )٣٥ ا جاء في مق فاء  ة والاك د لل ع ب ال ائ ال ج ال على ت ال

اب ر الاس ة م اق اب دون م فة الاس افقة ، ص ة ال م ان ن اً ) ٤٥(و ، ع
اء) ٨(ورف  اع و ، أع الغ ) ٨(ام ر ال ه ، ع) ٦١(ع ال م أصل ال م ب

اً ) ١٥( ل الأمة.. وز ة ، م ة جل   . ٣١/١٠/٢٠١٣م
ل )٣٦ قالاته م ال ل الأمة اس اء م ة م أع م خ ادت ، ق ادا لل ر) ٩٦(اس س ، م ال
ل الأمة) ١٧(و ة ل اخل ة ال قا، م اللائ ةوجاءت  الاس ها، لات م إخلال ، ح ورد ف
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  الخاتمة
ة إذا  ت آثارها ال ي ت ة ال ان ل ة ال قا اني أح وسائل ال ل اب ال ع الاس

ب ز ال قة م ال ل ل ال ق  اب ب ة الاس اق ة م ه جل ، ما ان
ا إذا ما ت ألة تعق م وت ال مة فق ان معه ال ز وت قة م ال  س ال

ها قال   . اس

  :نتائج البحث
قارنة  .١ ع ال ال ات في  ا ة لف الاس د ل لي أن وج اقع الع أث ال

ف في  ع ث في ال م ال ان لها دور م ل ال ال ول أع ل إدراجها في ج ق
ل ة ال قا لة لل س اب  ام أداة الاس ةاس   .ان

ل  .٢ دها في الف لي تع اقع الع ه ال اب أ ة للاس إلى جان الآثار ال
أز في العلاقة ب  ر لل ي وتع م ل الأمة ال اح في م عي ال ال

ة ف ة وال ل ال   .ال
ل .٣ ل ال ة  ف ة ال ل ح ال قابله م تل اب وما  ام أداة الاس اس ح  ل ان ال

ي ام ال زار في ال ل ال ار ال ق م اس ه في ع   .له أث
ول  .٤ ل إدراجها على ج ات ق ا اور الاس ة ال بها ف ودراسة م الل

ح  ل على ت ة تع ان ل ة ب قارنة هي ل ع ال ال ا في  ال  الأع
غ ال اب  مي الاس فاه مع مق ل الأم إلى ال اب وق   على الاس

اء هي م  مة م أجل تفاد أخ ه  لأساساال اب ال ت دراس اور للاس م
اب لة الاس ام وس ول ع اس ان ع الع ل اع ع ال   . ولإق

                                                                                                                  
ال مة  ر) ٥٠(ادة ال س ات، م ال ل ل ب ال ة، والف قاب وات ال ل ال وش ، وتع
ات ا ة، الاس ان ل لة ال ة على  م الأس م الإجا ا، وع ة تف ال ارع ح از م م ان ، وع

اد ة ، وال على الف ف ائح ال الل وق والع  ل ص ل الامة م ادرة ع م ان ال ة للق الاس
ة غ وعات ال ل الامة.... وال ة ، م ة جل   . ٢٠١٤ماي  ١٥م
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ة في  .٥ ان ل ة ال ة الل قارنة ف ع ال ال ع  ، اب على ال م ذل
ال و  ول الأع ل إدراجه ج اب ق ها دراسة الاس م إدراج اه ان ع ها ض ا في 

ة  ل ال ع ال في الف ل ال لها رئ م ي ش ل ال اب  الاس
ة ف ر عام الأخ ل دس لغي(١٩٧١ي    ).ال

لة  .٦ ة وال ل ال ع الف ي في  ل الأمة ال عها م ي اب لة ال س ال
د  ازن ال ات تع إخلال واضح لل ا ة في ش الاس ل ال ب ال

ة ف مة، وال ال ال ل الامة على أع ة ل ان ل ة ال قا ور ال ار ل   . وه
ا في  .٧ ة  لة ال لة الأس س اني ب ل اب ال قارنة الاس ع ال ال ل  اس

لة م  اني وهي أس م ال ل الع ادم ل تعل وي  جهة إلى وز ت
اته على ا ال ملاح ة على أع ان ل ة ال قا ن ال ج ع م ال وهي لا ت ل

ة ا الع انات ل لاً في ب قها ق لا يل ق مة إلا أن ت   . ال

  :التوصيات
ي .١ ل الأمة ال ات في م ا ة ش الاس ام ف م اس   .ع
ال .٢ ول الأع ل إدراجها على ج ات ق ا ة لف ودراسة الاس اء ل   .إن
ار .٣ ة في ال إص اس اب ال ل الأح ن ب ع   .قان
مة م  .٤ ل ال زراء في ال ار أغل ال اخ اب أ  ز ال ة ت اه سع في  ال

ل الأمة اء م   .أع
ارات أخ  .٥ فاءة ول على اع ار ال اء على م زراء ب ار ال  . اخ

  
  المراجع
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ق  ق راه في ال ل درجة ال ة، رسالة ل  ). ١٩٧١(، جامعة القاه

 ار ع، جاب جاد ن ل ال ع في م اء ال ة الأع ع ، مع ا م ال ة ال مقال 
ة د ، ال اي  ١٣ع  . ٢٠١٢ي

 ة ار ع ق، جلال ال ب لة م وسائل ال اب وس ة في مالاس ان ل ة ال ، ا
ة ل ل راه ، دراسة ت ق ، رسالة د ق ة ال ة، كل  . ١٩٩٨، جامعة القاه
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 قارن ، ج تاب ر ال س ن ال ان في القان ولة في نق الق نق ، ح رئ ال
ا لا، دوم ب ب صاص ة محمد ع ج وت، ت راسات وال، ب ة لل ام ة ال س  ،ال

٢٠٠٨ . 
 ف فاذ ، ى ال ح م ان ل ة  ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا ال

رة س ة ال راه ، القاع  . ٢٠٠٦، جامعة ع ش، رسالة د
 خ ان محمد  ة، رم ا ق ه على ال ة وأث ف ة ال ل اي دور ال ة، ت دار الف ، القاه

ي   .١٩٨٨الع
 اح ح ع ا، الف اد ال ر في الم س  . ١٩٦٨عة ، م ال
 ة"، ع اح ح ان ل ان ال ان، "دراسة مقارنة"": الل لة روح الق ة ، م لة عل م

ا امعة  ق  ق ة ال ل ر ع  د، ت اي ، ١٠الع  .١٩٩٤ي
 ان اقي ع ال اني، فارس محمد ع ل ق ال ة، ال ة، القاه ل الع عة ال  .١٩٩٩، م
 نمحمد اهي أب ي مة،   ال ال ة على أع ان ل ة ال قا امعة ، ال رة دار ال الإس

ة ي  .٢٠٠٢، ال
 ي ل الأمة ال ة ل اخل ة ال  . اللائ
 ي ل الأمة ال ة ل اخل ة ال  . اللائ
  ع ال اب ال ل ال ة ل اخل ة ال  . اللائ
  ع ال ل ال اس، م عي ال ل ال ة ، عالف  .٨/١٢/٢٠٠٩م
  ع ال ل ال اسع، م عي ال ل ال ة ، الف عق ع ال عة وال ا ة رق ال ل ال

اف  م الأح ال ة  ١٨ي ل س  . ٢٠١٠م أب
  ع ال ل ال اسع، م عي ال ل ال ة ، الف  .٨/١٢/٢٠٠٩م
  ع ل ال ارخ ،ال م ة ب  . ٢٠١٠مارس  ١٢ جل
 ة ال ةم ع رق ،  ال ة  ١٨١ال ة ، ٢٠٠٠ل عة ، ٦/٢/٢٠٠١جل م

ة ال رتها م ي ق ة ال ن اع القان ع، الق ا ع، الق ال ا ل ال  . ال
 ة رة ال س ة ال ة ، ال ق ٩/١٠/٢٠٠٦جل ق ب ف ال ل ال أن  ارها  م ق

ة  ٨ ر في ال٢٠٠٤ل ر وال ة م تف دس س د "ة ال م الع " ٧٩٠ك ال
ارخ   . ١٥/١٠/٢٠٠٦ب
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